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 الملخص: 
ة إحد المسائل التي أرّ  النظر إلى ؤ ولا تزال ت ،قتتمثل السرقة العلم رق المسؤولین في مختلف الدول 

ل؛ فآ ة على مستو الطالب، والجامعة، بل وعلى المجتمع  ارها اثارها السلب ةعت فإن  ،ظاهرة غیر أخلاق
لا اساتها على المد الطو الجسامة نع ة  تتسم  قة لدولة لعلى مختلف القطاعات الحیو م صلاتها الوث ح
ادئ التي یتقیّ آ ان مجال عمله.داب الفرد، والم ا  ة مهامه، أ   د بها في تأد

ة في مختلف الدا ستحوذت هذه المسألة على اولقد  غض النظر عهتمام السلطات المحل مد  نول 
وهو الأمر الذ دفعها  ،الظاهرة من شأنه تحقی الرقي والتقدم لمجتمعاتها هأن التصد لهذمانا منها إ ،تقدمها

ة متفاوتة الشدة لحصر هذه الظاهرة في أضی الحدود.  إلى سنّ منظومات قانون
ة:    الكلمات المفتاح

حث العلمي ة ،ال ة ،المقارنةمة ظالأن ،السرقة العلم س . ،التدابیر التحس   التشرع الجزائر
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Addressing scientific theft in Algerian legislation and comparative 
legal systems  

Summary: 
Plagiarism is one of the issues that has worried and continues to worry officials 

in various countries, given its negative effects on the student’s level, on the 
university, and even on society as a whole. As an immoral phenomenon, its 
repercussions will be good in the long run, and it will be disastrous for the various 
vital sectors of the State due to its close ties to the morals of the individual, and the 
principles that he adheres to in the performance of his duties, whatever his field of 
work. This issue has captured the attention of local authorities in various countries, 
regardless of how far they have progressed, because addressing this phenomenon 
would achieve advancement and progress for their societies, which prompted them to 
enact legal systems of varying severity to limit this phenomenon to the narrowest 
limits.  
Keywords: 
Scientific research, Plagiarism, legal comparative systems, sensitization measures, 
Algerian legislation. 
 
La lutte contre le plagiat dans la législation algérienne et les systèmes 

juridiques comparés 
Résumé :  
  Le plagiat est l'un des problèmes qui a inquiété et continue d'inquiéter les 
responsables dans divers pays, étant donné ses effets négatifs sur le niveau des 
étudiants, sur l'université, et même sur la société dans son ensemble. En tant que 
phénomène immoral, ses répercussions à long terme sont désastreuses pour les 
différents secteurs vitaux de l'État, en raison de ses liens étroits avec la morale de 
l'individu et les principes auxquels il adhère dans la performance de ses fonctions, 
quel que soit son domaine d'activité. Cette question a retenu l'attention des autorités 
locales dans divers pays, quel que soit leur degré développement, car s'attaquer à ce 
phénomène permettrait de faire avancer et progresser leurs sociétés, ce qui les a 
incitées à adopter des systèmes juridiques de sévérité variable pour limiter ce 
phénomène aux contours les plus étroits.  
Mots clés :  
Recherche scientifique, plagiat, systèmes juridiques comparés, mesures de 
sensibilisation, Législation algérienne. 
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  مقدمة 

حث العلمي القیود التي یلتزم  احثإنّ من أهم ممیزات ال ا ،بها ال ة أ خلال إعداد  ،انت درجته العلم
، أو أن یدرج في دراسته معلومات  ل عشوائي أو فوضو ش قوم بذلك  ن لهذا الأخیر أن  م دراسته؛ فلا 
قوم  ستمدها من مصادر مجهولة، أو حتى أن ینتحل صفة الصاحب الأصلي للمعلومات التي  متناقضة، أو أن 

فها، وهذ قوم الاه الممارسة الأخیرة تمثل أخطر صور بنقلها أو توظ حیث  احث،  قدم علیها ال نحراف التي قد 
ة تتمثل في غالب الوقتسعلى جهود غیره أو ال ستحواذلاا  في طو علیها من أجل تحقی مصالح شخص

ة، أو التدرج السرع في المسار المهنيلل السرع یالتحص أو حتى من أجل الوصول إلى  ،لدرجات العلم
  مناصب إدارة معینة.

ة  ا،هذ ة ظاهرة عالم لما اوتمثل السرقة العلم قدم علیها؛ ف الفرد الذ  ل وثی  ش قة  ارها لص عت
ةنعدا سّ  مت لد هذا الأخیر روح المسؤول لما ت ة، بل والضمیر العلمي،  ه الإقدام على والأخلاق العلم ر عل

ل ذا خطوة، و ةطغ مشواره الدراسي بتأما صه م، وتوع لما وعل ،یر مح حتكم إلیها  ادئ التي یجب أن  الم م 
ةبتعد عن سلوك مثل هذا السبیل. ولذلك عملت السلطات ا في مختلف الدول جاهدة على التصد لهذه  التشرع

ة تعتمد علیها في حصر هذه الظاهرة في ما من خلال سنّ منظومة قانون أبرزها  أضی الحدود، لعلّ  الظاهرة، س
  .ر الوزار الذ أصدره بهذا الشأنوالقرا ،2016من سنة  بتداءاشرع الجزائر الخطوة التي أقدم علیها الم

ة: ة التال ال ا طرح الإش ظهر لنا منطق ره    من خلال ما سب ذ
ة المتبنا ة في الإطار لتصد لالأنظمة المقارنة  ة فيما مد نجاعة المقارة القانون لظاهرة السرقة العلم

  الجامعي؟

ة ة بین الأنظمة القانون این تعرف السرقة العلم حث الأول: ت   الم
ة في  احثتقتضي الأمانة العلم ات یتقید بها ال مي مجموعة من السلو حث الأكاد انت  ،إنجاز ال ا  أ

ة فترض  ،درجته العلم ة التي  س حث. وتمثل هذه المسألة أحد المحاور الرئ ستغرقها إنجاز ال طیلة المدة التي 
احث طیلة مساره الدراسي، أن یتكوّ  ة،  فالافتقارن فیها ال مته العلم حث وق مس بجودة ال إلیها من شأنه أن 

س سمح و  الع حث العلميدفع الالتقید بها  فسح المجال أم ،عجلة ال التو ة  ل أكثر فأكثر وغام الأسرة الجامع
أنها قد أُ  مَ ِ مجالات حُ في  الفعل.علیها    ستنفذت 

ع  ة على تشج احث  احترامولتجسید هذا المسعى على أرض الواقع عملت مختلف السلطات المحل ال
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ه ُ  من خلال الجهود المبذولة لرسم معالم ما ألهذا المبد ة صطلح عل ، وتحدید ب الأول)(المطلالسرقة العلم
ال التي قة ع الأش ما مطلب الثاني)ال(لى أرض الواقع تتجسد فیها الممارسات اللص ، وذلك من أجل تحاشیها ف

لا من أعمال أكادقد ُ  ة.حمل على إعداده مستق   م
ة    المطلب الأول: في الأسس المعتمد علیها لتعرف السرقة العلم

ة،  افحة السرقة العلم یختلف  نأنها ظاهرة تنطو على مفهوم لیّ یجمع أغلب المختصین في مجال م
ار أن عین الا اخذً آ ،خرآمن نظام قانوني إلى  ، بل  إلى تعامل مع هذه الأخیرة مختلف من دولةالعت أخر

سبب  این في المعنى الذ  رجع ذلك أساسا إلى الت لسرقة اوحتى من منطقة إلى أخر داخل نفس الدولة، و
ة، والتي ُ  عض  ،أو عنصرها المعنو  ،سواء على عنصرها الماد ،عتمد في تعرفهاالعلم بل وحتى في 
ات  الحالات على ما ما یرجع(الفرع الأول)یترتب عنها من عقو این إلى تعارض  ،  راء حول الآهذا الت

ة  وصف فى علیهاضالعناصر الواجب توفرها في ممارسة معینة حتى    .(الفرع الثاني)السرقة العلم
  الفرع الأول: من حیث نطاق التعرف

افح ة نالت مسألة م اسیینهتمام المسؤولا ة السرقة العلم ة، غی ین الس ر أن في مختلف الأنظمة القانون
ل بین من أدرج مسألة السرقة  ،الملاحظ في هذا الصدد أن لكل دولة مقارتها الخاصة في محارة هذا المش

وجه من أوجه العراقیل التي تعترض  ة  ین من االعلم رة، و ة الف لة ا حترام حقوق المؤلف والملك عتبرها مش
ل خاص ش جب التعامل معها  الجامعة و ة لال. ف1منفردة خاصة  ثیرة ،لتوجه الأولنس غیر  ،الأمثلة عن ذلك 

ع شمولي تتسم  أنها ة للمشرع ال انوع ضفي على المسألةطا النس ما هو الحال  الذ  برطانيمن الغموض 
ع والتألیف البرطاني المطب في فلسط اشرة في قانون الط صورة غیر م ة  سنة لین شیر إلى السرقة العلم

ع والتألیف المحفوظ في أ أثر إذا "" :أنّ  ه، والذ یر في إطار 1911 ا على ح الط عتبر معتد الشخص 
ه... يءفعل ش ، بدون رضى صاح ه في صاحب ذلك الح ام  قال ع .2"حصر هذا القانون ح الق  لىوما 

ذلك على المشرع الفرنسي الذ ُ  برطانيالمشرع ال الایّ ینطب  ة  نتهاك لحقوق المؤلف في ف السرقة العلم
أن:  L.122-4إطار المادة  قضي فیها  رة، والذ  ة الف لي أو ا أ تمثیل أو""من قانون الملك ستنساخ 

                                                            
1-M. BAST Carol and B. SAMUELS Linda, “Plagiarism and legal scholarship in the age of 
information sharing: the need for intellectual honesty”, catholic university law review, Vol.57, 
Issue03, Spring 2008, p 780.  

ع والتألیف الفلسطیني رقم  -2  . على الموقع الإلكتروني التالي:1911لسنة  46قانون حقوق الط
<https://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=16543>. 
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عد مخالف للقانون... د3"جزئي لمنتوج علمي دون موافقة المؤلف، أو أ شخص من ذو حقوقه  ؤ  ، و
رة  قانون هذا الموقف في على  المشرع الألماني ة الف أنه:  23والذ جاء في نص مادته  ،1965سنة لالملك

عمل ما، ولا نشره أو "" لات  ه... استغلالهلا یجوز إلحاق أ تعد    .4 "من دون موافقة مؤلف
ز المشرع الجزائر من جهته في إطار القرار الوزار رقم   في تعرفه للسرقة  2020لسنة  1082وقد ر

ن أن نلاحظ أن القرار الوزار لم یبتعد عن النص الذ  م ، وفي هذا الصدد  ار العضو ة على المع العلم
قة في القرار  موجب المؤ الذ تم إلغا 2016لسنة  933وضعه في مرحلة سا من القرار الوزار  32ادة ه 

أنها: "5اللاح ة في إطاره  احث أو . ولقد عرفت السرقة العلم ه الطالب أو الأستاذ ال قوم  ل عمل  ...
احث  ر ثابت للنتائج أو غش في  الاستشفائيالأستاذ ال شارك في فعل تزو احث الدائم، أو من  الجامعي أو ال

ة أخر  ة أو بیداغوج ة المطالب بها، أو في أ منشورات علم عرف في إطاره هذا السلوك الأعمال العلم ". و
الا ة، ومن خلال الإشارة إلالمنحرف  السرقة العلم ال العستناد على الفرد القائم  هذا  امة التي تتجسد فيى الأش

ال التي تتجسد فیها ا في حین أولت تشرعات أخر  النوع من الممارسات. الغا في تفصیل مختلف الأش هتماما 
ه المشرع السعود في المادة  ة حقوق  8هذه الممارسة على أرض الواقع على نحو ما أقدم عل من نظام حما

ة، ومن أهم ة السعود المملكة العر مثا المؤلف  عد  ة:  ةما جاء فیها أنه  مصنف أو  استنساخسرقة علم
اسهترجمته أو  ل من أجل  اقت أ ش احث المعنياأو تحرره  ؛ 6ستعمال تجار مثلا لا ینحصر في شخص ال

ل أو الا ش أن یتم  ه في هذا المجال،  ل لا یتماشى مع ما هو متعارف عل ش فقرات مصنف آخر  ستشهاد 
قيمتعسف، ودون    .7الإشارة إلى مصدر المصنف الحق

ة، بل وتضاعفت  ذلك من أجل تحدید معالم مفهوم السرقة العلم لم تُقتصد الجهود على الصعید الفقهي 

                                                            
3- Loi n° 92-597 du 1er juillet, 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, Journal officiel de 
la république française n°0153 du 3 juillet 1992. In, 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000357475>. 
4- Act on copyright and related rights (Urheberrechtsgesetz) of September 9th, 1965, amended in 
September 1st, 2017. In, <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html>. 

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من 32راجع: المادة  -5 ة من السرقة  ،2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 
افحتها. ة وم   العلم

ة -1راجع: نص المادة الثامنة ( -6 المرسوم الملكي رقم م/) من نظام حما ة الصادر  ة السعود المملكة العر  11حقوق المؤلف 
 ه.19/05/1410الصادر بتارخ 

ة -2نص المادة الثامنة  جاء في -7 ة السعود المملكة العر ة حقوق المؤلف  ة الواردة في ما یلي:  من نظام حما "الحقوق الأدب
ة لل1الفقرة ( التقادم") من هذه المادة هي حقوق أبد  .مؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط 
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عرفها مثلا تور خلال السنوات الأخیرة، سواء لد الفقه الغري، أو لد المختصین العرب، ف  اسین طالب الد
احث،أنها: " ام الطالب أو ال الا ق لاء والسطو على مجهوداتأو الأستاذ  غیره دون مراعاة قواعد  ست

حث العلميو  ات ال عرفها 8"أساس ارات أو جمل أو أفكار أو عمل " أنها: محمد فؤاد قاسم، بینما  م ع تقد
عرفها 9"شخص آخر على أنه جدید وأصیل في الوقت الذ هو مشت ومبني على عمل ساب  .

(BILLINGS Roger) " :أنها ه على الإطلاق"امن جهته  ، أما 10ستخدام عمل شخص آخر دون الإشارة إل
(P. GREEN Stuart)  مثابتها عمل لمات شخص آخر، وذلك  ار و أنها: "سرقة وتوظیف أف عرفها 

رة أو منتوج أصیل اشخصي"، أو " ستعمال إنتاج شخص آخر من دون الإشارة إلى هذا الأخیر"، أو "عرض ف
ختلفت التعابیر المستخدمة من قبل هذا أو ذاك إلا أنها تتمحور ا. وحتى إن 11من مصدر موجود فعلا"ینحدر 

ار، أو  استخدام أف احث أو أستاذ أو طالب  ، أو أعمال شخص اختراعاتلها حول معنى واحد، ألا وهو إقدام 
ه دون الإشارة إلى مؤلفها أو مخترعها الأصلي، سواء  ل عمد أو غیر عمدآخر، وأن ینسبها إل ، وسواء ش

لها، أو جزء منها فقطا   .12ستحوذ علیها 
ة   الفرع الثاني: من حیث عناصر السرقة العلم

ة على أرض الواقع أن تتوفر هذه الأخیرة على جملة من العناصر  شتر لكي تتجسد السرقة العلم
ما یلي:    تتمثل أساسا ف

  أولا: أن ترتكب من قبل فئة من الأفراد
ة إلا الممارسات المنصوص علیها في القانون الوضعي لدولة معینة، وتم   رتكابهاالا تعتبر سرقة علم

الذات احث  ،من قبل أشخاص معینین  احث، الأستاذ ال الجامعي، والأستاذ  الاستشفائيألا وهم: الأستاذ ال
شارك في عمل ،الجامعي ل من  افة  ینالمستهدف الأفراد خر فإن فئةآیر تعبثابت. و  و في هذا الإطار هم 

                                                            
افحتها في الجامعة الجزائرة في ضوء القرار الوزار  -8 ات م ة وآل اسین، جرمة السرقة العلم تاب أعمال الملتقى 933طالب   ،

ةالمشترك:  تاب أعمال المؤتمرات، لبنان/طرابلس، الأمانة العلم ة  11، الجزائر العاصمة، سلسلة  ل  .87، ص 2017جو
افحتها"سعاد بوطالب، ، نوجود بیوض :نقلا عن -9 ات م حث العلمي: بین المفهوم وآل ة وأثرها على جودة ال ، "السرقات العلم

ةمجلة العلوم  االاجتماع مقراطي العري، ألمان ز الد  .391، ص 2019، مارس 08برلین، العدد -، المر
10- BILLINGS Roger, “Plagiarism in academia and beyond: What is the role of the courts?”, 
University of San Fransisco Law review, Vol.38, spring 2004, p 392. 
11- P. GREEN Stuart, “Plagiarism, norms, and the limits of theft law: Some observations on the use 
of criminal sanctions in enforcing intellectual proprety rights”, hastings law journal, Vol.54, 
November 2002, p 173. 
12- VAUFREY Christine, respecter le droit d’auteur, prévenir le plagiat, livre blanc, compilatio.net, 
Thot cursus, Canada, 2011, p 14. 
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طالبون  ة  حاثا علم ة مهامهم بإعدادهاالأفراد الذین ینجزون أ ة في ال من أجل تأد ة، أو من أجل الترق بیداغوج
م  سور (أستاذ تعل ة لدرجة بروف ة للتأهیل الجامعي والترق النس ما هو الحال  المؤسسات التي ینشطون فیها 

ة للأستاذ  السرقة من أجل تعرفها؛ جانب من الفقه على الجهة القائمة عتمدا عالي). ولقد  النس ة  فالسرقة العلم
احث "صابیر بلید هي:  احث أو الأستاذ ال ه الطالب أو الأستاذ ال قوم  الجامعي أو  الاستشفائيل عمل 

شارك في عمل ثابت  ل من  احث الدائم أو  ر النتائج تحالنللا ال ة وهو  ،وتزو الغش في الأعمال العلم
ة أو  ... ةبیداغوجالمطالب فیها أو في أ منشورات علم ل 13 "أخر ش ذلك فإن هذا التعرف یتطاب  ، و

ه أعلاه. ه مطل مع ذلك الوارد في القرار الوزار المشار إل   ش
ل  ش عض الفقهاء  مها  ق ه یوسف یتأكد هذا الموقف إضافة إلى ذلك من خلال العلاقة التي  بین وج

ة قاسمها المشترك، فیبین أن مصطلح  ل المادة العلم قدمون علیها، والتي تش ة والأفراد الذین  السرقة العلم
ه في مختلف التعارف المتطرق إلیها شمل شتى أنواع المصادر و  "الأعمال" أو "عمل" المُشار إل المراجع، أعلاه 

ارا، أو رسوما، أو برامج حاسوب تأكانت أف ة المقدمة ا، أو  حث ، أو مجلات، أو مقالات، أو الأوراق ال
ة...إلخ رات والأطروحات الجامع ة، أو المذ ة أو الدول ات الوطن ة في المؤتمرات والملتق ، وهي وثائ 14للمشار

ن  م مي معین.الا  مستو تعل   ستخدامها من قبل الكافة، وإنما من قبل فئة تتمتع 
ة  ا: توفر ن ة)اثان ة (العنصر المعنو في السرقة العلم   رتكاب السرقة العلم

ول هذه المسألة، حیث یر جانب حصام حاد بین الفقهاء والمتخصصین فناینطو هذا العنصر على 
رة المسروقة  مصلحة صاحب الف احث في الإضرار  ة واضحة لل ة لا تتم إلا إذا وجدت ن أن السرقة العلم منهم 

ون في  قابله في القانون الجنائي مثلا، و قة مصدر المعلومات، وهو ما  ن ذلك تضلیل للعامة حول حق الر

                                                            
مة، جرمة -13 ح فط ة في الجامعات وطرق محارتها  نقلا عن: سا مع الإشارة إلى الجزائر، مداخلة ملقاة في  –السرقة العلم

ة "إطار الملتقى الوطني الموسوم بـ:  ميالأمانة العلم احث العلمي الأكاد ة، ثقافة ال اس ة الحقوق والعلوم الس ل "، ملتقى وطني، 
سي علي، البلیدة   .7، ص 2018نوفمبر  08و 07، یومي 2جامعة لون

ه یوسف،  -14 ة، لبنان، وج ة العر اة ومدرسة اللاهوت المعمدان ا، دار منهل الح م حثا أكاد یف تكتب  مي،  حث الأكاد علم ال
حمي المؤلفین أصحاب الإنتاج 67، ص2013 رة،  ة الف ؛ هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي، وفي إطار قانون الملك

الفعل، وحتى تلك التيالعلمي، سواء نشر  ة التي صدرت  قرها المشرع لتشمل المادة العلم ة التي  الفعل تمتد الحما  أو لم ینشر. و
ه.  لم غض النظر عن مد التقدم الذ أحرزه صاح ذلك في نظر المشرع الفرنسي  عتبر  انها تماما، فالإنتاج العلمي  تمل بن

 للمزد حول المسألة، راجع:
SIMONNOT Brigitte, Le plagiat universitaire, seulement une question d’éthique?, question de 
communication, N°26, 2014, p221. 
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شتر المعنو  المستعمل الذ  ساسا أالمحصورة و  الأسالیب،لنوع من  لهذا توافر مجموعة من العناصر تتعل 
قصد منه  ،في القصد الجنائي ة الفرد او ل شخصي الممارسات هنوع من هذال هذا ستعمالالى إتجاه ن ، ش

تعبیر آخر:  عده القانون جرمة، عالما أنه یخالف القانون، هادفا تحقی اتجاه إرادة الشخص إلى او رتكاب فعل 
مسبب للفعل الذ  ة، عالما أنها واقعة  تضمن القصد الجنائي وجهان .اقترافهتجهت إرادته إلى انتیجة إجرام  :و

ن المعنو أن تكون  استلزموقد ؛ لجنائي الخاصالقصد او ،القصد الجنائي العام ام الر المشرع الجزائي لق
اعث  ارتكابالإرادة مدفوعة نحو  ة محددة، ذلك ال اعث معین أو من أجل بلوغ لذة أو غا السلوك الإجرامي ب

ام القصد الجنائي العام الذ ی ة لق ة التي هي في الأصل لا تدخل ضمن العناصر الأساس تحق وتلك الغا
ع عناصر الجرمة، ثم  ة المتجهة نحو اوجوده لمجرد توافر العلم بجم ة المدر الإرادة الواع قتران ذلك العلم 

حجم الضرر الذ سیلح ا الاة  ة من دون م ه من نتائج إجرام رتكاب السلوك الإجرامي، وما یترتب عل
ةالمصلحة  ام  الاجتماع ام القصد الجنائي الخاص تحق العناصر الجوهرة لق شتر لق ا.  ة جنائ محل الحما

ون ذلك العلم وتلك الإرادة مدفوعة  ضاف إلیها أن  ة، و قیني والإرادة الواع القصد الجنائي العام، أ العلم ال
ة، أو  اعث المحدد في النموذج القانوني المنطب على الواقعة الإجرام ه، ال ة محددة ف أن تكون تبتغي بلوغ غا

ه جهات مختلفة، لعل أبرزها لجنة  .15وإلا فإن القصد الجنائي فیها لن یتحق وهو الأمر الذ أكدت عل
حث العلمي الفرنسي  ز الوطني لل ات المر بخصوص  2017جوان  27الذ أصدره بتارخ  رأفي الأخلاق

اعها لتفاد السرق ات الواجب إت أنها: "الأخلاق ة  ه السرقة العلم عرف ف حث العلمي، والذ  ة في ال قبل ة العلم
را، وإنما مصادرة االعامة، وأنه تجاه الزملاء و ال شيء خداع  س وفقا للجنة تزو احث. فهو ل نتحال صفة ال

ست من قبیل التحرف، وإنما  رة الخلاقة مِن مَن صدرت عنه، ول ر ستاللمادة التي تتكون منها الف قطاب الف
  .16المبدع من الشخص الوارد عنه"

سب معین:-ثالثا   السعي وراء م
ون الدافع الأساسي  ة في أ حال من الأحوال لتحقی أهداف نبیلة، و سعى من یلجأ للسرقة العلم لا 
ة تقتضي إنجاز  ذا ممارسة هو تحقی مغنم یتمثل في الوضع الراهن الحصول على شهادة علم للإقدام على ه

ميأعمل  ة تتطلب منتوج علمي وفیمن هذا النوع، أو الا كاد ة للاستفادة من ترق النس ما هو الحال  رتقاء ر 
، فضلا عن الإقدام على هذا النوع من الممارسات مقابل  م عالي في النظام القانوني الجزائر لدرجة أستاذ تعل

                                                            
ة من منظور القانون الجنائي،  -15 اعث والغا شي، ال مي وهاشم محمد أحمد الجح مید الدل مجلة جامعة تكرت فاصل عواد مح

  .363- 362، ص ص، 2020، 1، الجزء 1العدد ، 5، المجلد 5، السنة للحقوق 
16- Comets/Comité d’éthique du CNRS, Réflexion éthique sur le plagiat dans la recherche 
scientifique, Avis N°2017-34 du 27 juin 2017. 
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ة 17مبلغ مالي ة ردع اب منظومة قانون شجع غ ساعد في تطور هذا النوع من الا انتشار.  نتهاكات، بل و
ل المشار  الش ه في موضع لاح من هذه الدراسةوتضاعف أسالیبها    .18إل

ة این في صور السرقة العلم   المطلب الثاني: ت
ل واحد فحسبلا تتجسد الس ة في ش مثل  ،رقة العلم وإنما ینطو مفهومها على جملة من الممارسات 

فترض أن یتقیّ ا ة التي  ادئ الأمانة العلم حث العلمي.نتهاكا لم احث أثناء إعداده لل   د بها ال
ة أو  ة المختلفة حول تعرف السرقة العلم من بین الأنظمة القانون این الذ قد  وعلى الرغم من الت

ه أعلاه، ت ما أشرنا إل عض الممارسات التي تعتبرها مشمولة بهذا ظحول عناصرها  ة في  ل هذه الأخیرة مشتر
ة (الفرع الأول)الوصف  ان ستثنى إم اا، وهذا لا  أش عضها  ل معینة ترسم بها خصوصیتها عن غیرها نفراد 
  .(الفرع الثاني)مة الأخر ظمن الأن

ة المقارنة  ة بین الأنظمة القانون   الفرع الأول: الممارسات المشتر
اغة التي احتى و إن  ة، إلا أن أغلب اختلفت الص ستعملها هذا المشرع أو ذاك في تعرف السرقة العلم

احث على جهود بذلها الغیر، وأن ینسبها لنفسه من دون التشرعات تشترك في تصور واحد م ستحوذ ال فاده أن 
ه المشرع  ن ملاحظته مثلا في الموقف الذ ثبت عل م أ إشارة إلى صاحب العمل الأصلي، وهو ما 

رة لسنة 7(181المصر في نص لمادة  ة الف ه:  200219) من قانون حقوق الملك على  الاعتداء"الذ جرم ف
ه أ ح أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة... "، وهو ذات الموقف الذ ثبت عل

أ طرقة  ل، والتعدیل  رة، والذ یدرج في الترجمة، والتمثیل والتحو ة الف المشرع الفرنسي في قانون الملك
ات غیر المشروعة، خاصة إذا لم انت لمنتوج أدبي معین من دون موافقة مالكه الأصلي في دائرة ا لسلو

  تتضمن إشارة إلى تفاصیل ذلك.
ة،  ال السرقة العلم لا لهذا النوع من أش ل أكثر تفص ش ، فلقد تعرض  ما یخص المشرع الجزائر أما ف

ین في المادة  حیث  2020لسنة  1082) من القرار الوزار 2(3و الصور التي یتجسد فیها هذا الأخیر، 
  ما یلي:عددها ف

                                                            
افحتها في الجامعة الجزائرة في ضوء القرار الوزار  -17 ات م ة وآل اسین، جرمة السرقة العلم ، ، 933طالب  المرجع الساب

 .5ص 
  راجع بهذا الخصوص: -18

Carrol, J, Handbook for deterring plagiarism in higher education, oxford center for staff and 
learning development, Oxford brookes university, oxford, 2002, p96. 

. 2002لسنة  82قانون رقم  -19 رة المصر ة الف   بإصدار قانون حقوق الملك
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اس-" تب أو  اقت لي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من 
ر مصدرها وأصحابها  اغتها دون ذ ة أو إعادة ص ر أو من مواقع إلكترون مجلات أو دراسات أو تقار

  الأصلیین،
اس- ر مصدرها وأصحابها الأصلیین، اقت قة دون وضعها بین شولتین ودون ذ   مقاطع من وث
ات خاصة دون تحدید مصدرها وأصحابها الأصلیین، استعمال-   معط
ه الأصلیین، استدلالبرهان أو  استعمال- ر مصدره وأصحا   معین دون ذ
ر أنجز من طرف هیئة أو مؤسسة و - ا،عانشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقر اره عملا شخص   ت
ة أو مخططات في ا- ة أو جداول إحصائ ان ات ب ستعمال إنتاج فني معین أو إدراج خرائط أو صور أو منحن

 نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها وأصحابها الأصلیین،
احث - احث أو الأستاذ ال ستعملها الطالب أو الأستاذ ال الترجمة من إحد اللغات إلى اللغة التي 
ر المترجم والمصدر،...الا ة دون ذ ة أو جزئ ل صفة  احث الدائم   ".ستشفائي الجامعي أو ال

ةلالفرع الثاني: الصور الخاصة ل ة المقارنة في سرقة العلم   عض الأنظمة القانون
ة من خلال الإشارة إلى صور معینة لممارسات شائعة في الوسط الجامعي  عض الأنظمة القانون تنفرد 

ن ملاحظته من  م ه، وهو الأمر الذ   1082) من القرار الوزار 2(3نص المادة  استقراءالذ تطب عل
ه الضوء على جملة من الممارسات  2020لسنة  ل واسع في ال انتشرتالذ سلط ف جامعة الجزائرة، والتي ش

عد دمقرطة مواقع التواصل  ا    تتمثل أساسا في: والتي، الاجتماعيشف عنها الضحا
احث الا-" احث أو ال ام الأستاذ ال احث الدائم أو أ شخص آخر بإدراجق سمه في ا ستشفائي الجامعي أو ال

ة في إعداده،   حث أو أ عمل علمي دون المشار
سي بإدراج - احث الرئ ام ال غرض المساعدة اق شارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه  احث آخر لم  سم 

ة،اعلى نشر العمل    ستنادا لسمعته العلم
احث - احث أو الأستاذ ال ام الأستاذ ال احث الدائم أو أ شخص آخر بتكلیف  الاستشفائيق الجامعي أو ال

ة أو أطراف أخر بإنج تاب علمي أو الطل حث أو إنجاز  ة من أجل تبنیها في مشروع  از أعمال علم
ر علمي، ة أو تقر   مطبوعة بیداغوج

احث  استعمال- احث الدا الاستشفائيالأستاذ ال ة و الجامعي أو ال راتهم ئم أو أ شخص آخر أعمال الطل مذ
ة  ات الوطن ةمداخلات في الملتق ال والدول ة  اتمجلات أو لنشر مقالات علم   ،والدور



אאא  RARJ

  

131 
.2022-02 العدد ،13المجلد

ة"التصد ، زعاد محمد جلول ع الجزائر  للسرقة العلم ة المقارنة" في التشر ،والأنظمة القانون
  .141-121ص ص

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

مینإدراج أسماء خبراء - ة أو في المجلات  ومح ة أو الدول ات الوطن ة للملتق أعضاء في اللجان العلم
ة دون علم وموافقة  سب المصداق ات من أجل  تهم  وتعهدوالدور تابي من قبل أصحابها أو دون مشار

ة في أعمالها   ".الفعل
عین  ارأخذ المشرع المصر من جهته  التي صاحبت التطور  الانحرافاتالأنواع الجدیدة من  الاعت

شیر إلى  حث العلمي، حیث  صورة خاصة في مجال ال ة من قبل  استعمالالتكنولوجي، و البرامج الإلكترون
ا على  احث معین، فهذا النوع من البرامج من شأنه التأثیر سل عض الأشخاص تهدف لإتلاف أو تدمیر عمل 

، ومن هذا المنطل أدرجها المشرع المصر في الاستعمالأو  للاطلاعتي تمسها، فتجعلها غیر قابلة الملفات ال
ان یرمي من خلال اللجوء  احث علمي، و ة متى صدرت عن  دائرة الممارسات المشمولة بوصف السرقة العلم

ستإلى مثل هذا السلوك " ة  ة تقن ة حما ة لأ سوء ن خدمها المؤلف أو صاحب إزالة أو تعطیل أو تعییب 
التشفیر أو غیره ستعملها أ مؤلف 20"الح المجاور  ستهدف من ذلك المشرع المصر الوسائل التي   .

ة التي ینشط أو یتمدرس في إطارها بنشر الأعمال المنجزة من  ة إنتاجه العلمي عندما تقوم المؤسسة العلم لحما
قوم قبل طلبتها أو أساتذتها، أو في الحالة التي  ا لتحقی الرح، و یوجه فیها الإنتاج العلمي نحو دور نشر سع

المجان قرصنة مواقع هذه المؤسسات، وعرض المنتوج العلمي    .21أحد الأفراد 
ظاهرة     قین  عین لص طا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  أخذ المشرع الألماني أخیرا في القانون الخاص 

ة، ألا وهما ط عد تطور وسائل السرقة العلم نا  ح مم عها العابر للحدود الذ أص  استعمالهمن خلال  الاتصالا
استعمال  95a" في نص المادة استیرادلمصطلح " عة التجارة  منه من جهة، ومن جهة أخر على الطب

سعى ورا ة التي  ع"، أو "تأجیر"، والتي تعتبر الأهداف الأساس المقدم على ها ءمصطلحات مثل: "إنتاج"، أو "ب
  .22مثل هذه الممارسات

ة في الأن افحة السرقة العلم حث الثاني: م ة المقارنةظالم   مة القانون
ة في أغلب الأن ة تصرفظتعتبر السرقة العلم ة أ ،للقانون  امخالف امة القانون ع الت ه وصف  يضفو عل

ة جاهدة للتصد لها ذلك عملت السلطات المحل ما من خلال تبني من ،الجرمة. ولكونها  ة ظس ومة قانون
                                                            

ر. 8راجع: نص المادة  -20 رة المصر السالف الذ ة الف  سادسا من قانون حقوق الملك

  راجع بهذا الخصوص: -21
P. GREEN Stuart, “Plagiarism, norms, and the limits of theft law: some observations on the use of 
criminal sanctions in enforcing intellectual property rights”, Op. Cit, p226. 

  راجع في هذا الصدد: -22
Section 95 a from the act on copyright and related rights, op.cit. 
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ان جملة من التدابیر تسعى من خلالها إلى وضع حد لهذا النوع من الممارسات، تتراوح تت ضمن في غالب الأح
ة تهدف من خلالها الجهات المختصة تفاد وقوع مثل هذه التصرفات ما من  ،هذه الأخیرة بین تدابیر وقائ س

ة الأفراد وإعلامهم  في الحالات  لجأی من اهمنو ، (المطلب الأول)مخاطر هذا النوع من الممارسات خلال توع
ات  ع عقو ل من ثبت إقدامه على مثل هذا الجادة إلى توق الها على  عض  ،سلوكالمختلف أش تصل في 

ة  ةلى إثار إالحالات  ة والجنائ   .(المطلب الثاني)مسؤولیته المدن

ة س ع الجزائر  المطلب الأول: التدابیر التحس ة في التشر افحة السرقة العلم ة) لم   (الوقائ
افحة مختلف أنواع عملت مختلف الدول  في الإطار الجامعي من خلال سنّ  الانحرافاتجاهدة على م

ةشر نؤطقواعد ت حث العلمي لا غیرنحتى تضع هذه الأخیرة  ،ا المؤسسات الجامع شاملة بها  ،صب أعینها ال
عتها تحتاج إلى  م طب ح ةمختلف فئات الأفراد الناشطة بها. إلا أن الجامعة  طا  الاستقلال حتى تكون مح

ا للإبداع و  فسر السلطة التقدیرة الممنوحالاختراعخص نامة ز ة لمسؤولي الجامعات في إقامة الر ، وهذا ما 
فسر ة  ع الت ة، و ة لمواجهة هذه الظاهرة السلب ة الكاف این في التدابیر المبرمجة  القانون لتصد لهذه لالت

  الأخیرة.
المقارة التي تبناها في هذا المجال ة ل ،یتمیز المشرع الجزائر من جهته  تدابیر لوالتي تقدم الأولو

ة إ ة أمانا منه الوقائ ة الأفراد حول مخاطر السرقة العلم ، (الفرع الأول)ون من شأنه الحدّ منها سن توع
  .(الفرع الثاني) في هذا الصدد جملة من التدابیر ترمي لتحقی هذا المبتغىتخذ او 

ةالالفرع الأول: المغز من تبني    تدابیر الوقائ
ة في  ة الإأثبتت التجرة العلم حوث العلم ة إعداد ال انت منهج ش والإهمال الذ  طار الجامعي التهم

صورة عامة  احث  الفعل فإن جهل ال حث العلمي محلا لها. و صورة خاصة لقواعد إعداد ال والطالب الجامعي 
حمل تعرضه لا مة الأعمال المنجزة في إطار ما  رتكاب شتى أنواع الأخطاء التي من شأنها أن تنقص من ق

ة في  حاث أو أعمال بیداغوج اقلإعداده من أ اب ذلك  س رجع المختصون أس مشواره الدراسي أو المهني، و
اب جهود  ة تبیّ إلى غ وناتها من خلال إعداد أدلة علم مختلف م ة  ة الأسرة الجامع ن الجهات المسؤولة في توع
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ة إعداد مثل هذه الأعمال   .23مما فسح المجال واسعا أمام مختلف أنواع التجاوزات في هذا المجال ،ف
ة في الجزائر إلى تخصص ش وقائي واسع في مقا السلطات المحل لتصد لرتها دفع الأمر الواقع 

ن ملاحظته في القرار الوزار  م ة، وهذه الأخیرة التي تختلف درجتها بین ما   لسنة 933لظاهرة السرقة العلم
ین القرار  2016 اسة المتبنا2020لسنة  1082و احث العلمي  ة، وتتمحور الس ة ال في هذا الصدد حول توع

حیث تلتزم مختلف مؤسسات التعل المخاطر التي تنطو علیها هذه الظاهرة،  م العالي في الإطار الجامعي 
حث العلمي بوضع دو  ة لرات تدر وال احثین الدائملب ة والأساتذة ال اعها طل حة الواجب إت ین حول الطرق الصح
حوث العلم ط الضوء على الأخطاء التي یجب تحاشیها في في توثی ال ة تسل ع الت صدد إنجازها، و ة التي هم 

ة  ورة أعلاه مناس ة اهذا الصدد، وتغتنم المؤسسات المذ ام دراس ة لنظمها الجهات المختصة لتنعقاد ندوات وأ طل
توراه صدد التحضیر لأطروحات الد ونون    .24والأساتذة الذین 

ةالفرع الثاني: مض   مون التدابیر الوقائ
ة لد الطالب الجامعي في مختلف المراحل التي  كرستهدف هذه الخطوات إلى ت ادئ الأمانة العلم م

س تدرج  في فیتلقى هذا الأخیر دروسا ،مر بها في مشواره الجامعي حث العلمي والتوثی في مقای ات ال أخلاق
قوم أساتذة أكفاء بإع25في مساره الجامعي ما  ة تدع،  حة التي داد أدلة إعلام ة حول مناهج التوثی الصح م

احث العلمي ة خارطة طر في الرحلة ،فترض أن یتقید بها ال مثا التي یخوضها في مساره  والتي تكون 
ه الأساتذة الجامعیو . 26الجامعي قوم  یر الطالب  من حیثن و هذا إلى جانب الدور البیداغوجي الذ  ل تذ ش
ة، فضلا عما الالتزاماتمستمر  النزاهة العلم ات  الموضوعة على عاتقه وذات الصلة  قد یتعرض له من عقو

                                                            
23- Linas Stabingis, Lina Sarlanskiene, Neringa Cepaitiene, “Measures for plagiarism prevention in 
students’ written works: case study of ASU experience”, Elsevier, Procedia-social and behavioral 
sciences, Vol.110, 2014, p 695. 

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من) 2) و (1(4راجع: المادة  -24 ة ، 2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 
افحتها. ة وم   من السرقة العلم

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )3(4راجع: المادة  -25 ة من ، 2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 
افحتها. ة وم   السرقة العلم

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )4(4راجع: المادة  -26 ة من  ،2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 
افحتها. ة وم   السرقة العلم
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قدم له من وثائ إدارة طیلة مساره الجامعي ،ه القواعداتنتیجة عدم تقیده به ما    .27وذلك ف
الإضافة إلى ذلك عبر خل ظروف عمل جیدة تسمح للأ ة  ستاذ مر التصد لظاهرة السرقة العلم

قدم علیها  ة التي  الكشف عن السرقة العلم شرف علیهم، وذلك بوضع  ةطلالالجامعي  على عات  التزامالذین 
ة بتحدید رات المجالس العلم ن مذ شرف علیهم الأستاذ  عناو ة الذین  انات تعد لتفاد السرقة الطل من قاعدة ب

ة   .29ل أستاذ اختصاصو تتطاب  ، وأن تحرص هذه الأخیرة على إسناد تكالیف28العلم
ع الجامعات عبر مختلف أقطار الوطن  ز علیها المشرع الجزائر تشج ة التي ر ومن أهم التدابیر الوقائ

ة والأساتذة  قا لكل ما ینجزه الطل لا دق احثون الاعلى إعداد قائمة جرد تضم تفص ن و ن الجامعیو ستشفائیال
احث رات تخرجو ن الدائمو وال رات ماستر ،ن من مذ ست ،ومذ رات ماج توراه ،ریومذ وغیرها من  ،وأطروحات الد

انات تنش30الأعمال المماثلة ادرة على أرض الواقع في قاعدة ب ل جامعة على حدئ. تتجسد هذه الم ، ةها 
احثین الجامعیین حسب  احثین، والأساتذة ال وتتضمن مجموعة من المعلومات مثل أسماء الأساتذة ال

ة تخصصاتهم، م الأعمال ا ومجالات  ،الإضافة إلى سیرهم الذات ما من أجل تقی ة، س حث ة وال هتماماتهم العلم
شرفون على إنجازها حث العلمي التي ینجزونها و ح المشرع الجزائر لمختلف الجامعات  ،31وأنشطة ال ما یت

ة، سواء المجانالا اشفة عن السرقات العلم ة  ات معلومات ة الإنترن ةستعانة ببرمج أو  ،تمنها المتوفرة على ش
قتضي  ة لكل جامعة بإنشائها على ؤ قتنااتلك التي  ة، أو حتى تلك التي تقوم اللجان التقن الغ مال ها دفع م

                                                            
سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )5(4راجع: المادة  -27 ة من ، 2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 

افحتها.السرق ة وم   ة العلم

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )3(5المادة  -28 ة من السرقة ، 2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 
افحتها. ة وم   العلم

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )1(5المادة  -29 حدد القواعد المتعلقة ، 2020د ة من السرقة الذ  الوقا
افحتها. ة وم   العلم

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )1(6المادة -30 ة من السرقة ، 2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 
افحتها. ة وم   العلم

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )2(6المادة  -31 حدد القواعد ، 2020د ة من السرقة الذ  الوقا المتعلقة 
افحتها. ة وم   العلم
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ةً  ة مستو مخابرها إذا أثبتت هذه الأخیرة فعال ظاهرة السرقة العلم قة    .32في الكشف عن الممارسات اللص
ة الجزائرة على تفاد وقوع هذا النوع من جیت اهر التيظومن أهم الم لى فیها حرص السلطات العموم

احث  التزامالممارسات  احث، أو أستاذ  احث دائم  استشفائيل طالب جامعي أو أستاذ  ع الجامعي، أو  توق
حث التزامعلى تعهد أو  رة ،النزاهة عند تسجیل موضوع ال قوم بإ ،أو المذ  ذهعدادها، وهأو الأطروحة التي 

  .33بتعاد عن هذا النوع من الممارساتتدفعهم إلى الاالإجراءات من شأنها أن الفئة من 
ة   المطلب الثاني: التدابیر الردع

اسات المتبنا ة تمثل ل ةتتمحور مختلف الس ة حول جملة من التدابیر الردع لتصد لظاهرة السرقة العلم
ة لثبوت إقدام الفرد على هذا النوع من الممارسات.  ة وقوع هذا  هرمي هذتالنتیجة الحتم ان التدابیر إلى تفاد إم

  النوع من الممارسات من جدید على أرض الواقع.
ة ال مندرجة  انتسواء هذا المجال،  في سارة المفعولوالملاحظ في هذا الصدد أن النصوص القانون

صرامتها (الفرع الثاني)مة المقارنة ظأو في الأن ،(الفرع الأول) جزائر ال في النظام القانوني ا من  ،تتسم  سع
ة  ة في الجامعة التي  ،وضع حدّ لهذا النوع من الممارساتلالسلطات المحل ات تأدیب ع عقو ما من خلال توق س
احث ة المختصة. ،ینتمي إلیها ال ة أمام الجهات القضائ ة والجزائ   فضلا عن إثارته مسؤولیته المدن

ع ال في الفرع الأول:   جزائر التشر
ة إلى أن حیل في المادة  تجدر الإشارة بدا  2020لسنة  1082من القرار الوزار  27المشرع الجزائر 

ة ا 2014 ویونی 11المؤرخ في  371لى القرار إ م الع اتمؤسسفي لمتضمن إحداث المجالس التأدیب  لياالتعل
یلها وسیرهاو  ة مخالفة من الدرجة  ،حدد تش عد السرقة العلم ة؛ أوالذ  ر ل  الثان للمزور  واستعمالتزو

                                                            
سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )3(6المادة  -32 ة من السرقة ، 2020د الوقا حدد القواعد المتعلقة  الذ 

افحتها. ة وم   العلم
سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من )4(5) و 5(4ن یراجع المادت -33 حدد القواعد المتعلقة ، 2020د الذ 

افحتهاالوق ة وم ة من السرقة العلم القرار الوزار ا ه أعلاه.   1082؛ هذا وقد أدرجت الوزارة نموذجا للتعهد ملحقا    المشار إل
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ة والإدارة ر محتو الوثائ البیداغوج ة لها  27ما تنص المادة ، 34وتحو ل سرقة علم أن  ورة أعلاه  المذ
س رات التخرج في الل ة المطالب بها من طرف الطالب في مذ ة والبیداغوج الأعمال العلم  ،والماستر ،نساصلة 

توراه ،ریستوالماج عد مناقشتها تُ  ،والد طال المناقشة وسحب اللقب الحائز سواء قبل أو  عرض مرتكبها لإ
ه حقوق  05-03بدورها إلى الأمر  2020سنة ل 1082من القرار الوزار  30ما تحیل المادة  ،35عل المتعل 

ة ضد ر حقوق المجاو الالمؤلف و  ة أن ترفع دعو قضائ ة متضررة من سرقة علم ة، وتفسح المجال لكل ضح
ة ال 143، وهذا ما تكشف عنه بوضوح المواد من 36شخاص المتورطین فیهاالأ والتي  ،160مادة إلى غا

ل ما ش ة  ة، والمتمثلة في الدعو المدن ه المادة یتش تتضمن شقین لهذا النوع من الإجراءات القضائ  144ر إل
ن مالك الحقوق المتضرر أن " یلي: التي جاء فیها ما 0537- 03من الأمر  ة طم لب من الجهة القضائ
ك الوقوع على حقوقه أو تضع حدا لهذا المساس المعاین  اتخاذالمختصة  تدابیر تحول دون المساس الوش

ض عن الأضرار التي لحقته... ما یخص الش الجزائيوالتعو اا لهذا "، أما ف  اعتبرفلقد  ،لنوع من القضا
ة جنحة تقلید عددها في نص المادة المشرع الجزائر مجموعة من الأ مثا ة هذه ا ، و 15138فعال  عترف لضح

الح  ة المختصةفي الأعمال  مثله إلى الجهة القضائ و هو أو من  م ش ، ولقد عرض المشرع الجزائر 39تقد
ال الموضحة في المادتین لل مرتكب لهذه الجنحة وفقا  س منل 152و  151لأش سنوات  3أشهر إلى  6 لح

                                                            
سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من 27راجع: المادة  -34 الوق، 2020د حدد القواعد المتعلقة  ة من الذ  ا

افحتها ة وم ذلك: المادة السرقة العلم المتضمن إحداث المجالس ، 2014جوان  14المؤرخ في  371من القرار رقم  12؛ راجع 
یلها وسیرها. حدد تش م العالي و ة في مؤسسات التعل   التأدیب

سمبر  27المؤرخ في  1082ار رقم القرار الوز  من 27راجع: المادة  -35 الوق، 2020د حدد القواعد المتعلقة  ة من الذ  ا
افحتها ة وم   .السرقة العلم

سمبر  27المؤرخ في  1082القرار الوزار رقم  من 30راجع: المادة  -36 الوق، 2020د حدد القواعد المتعلقة  ة من الذ  ا
افحتها ة وم   .السرقة العلم

حقوق المؤلف والحقوق 2003یولیو سنة  19المواف  1424جماد الأولى عام  19مؤرخ في  05-03أمر رقم  -37 ، یتعل 
ة، العدد    .2003یولیو سنة  23الصادر بتارخ  44المجاورة، الجردة الرسم

 1424ى عام جماد الأول 19مؤرخ في ال 05-03رقم  مرالأمن  151لمزد من التفاصیل حول المسألة، راجع: المادة  -38
ر.الم، 2003یولیو سنة  19المواف  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السالف الذ   تعل 

تعل الم، 2003یولیو سنة  19المواف  1424جماد الأولى عام  19مؤرخ في ال 05- 03رقم  مرالأمن  160المادة  -39
ر.   حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السالف الذ
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ة تتراوح بین  غرامة مال فضلا عن  ،40الجنحة في الجزائر أو خارجها رتكبتاسواء  ،إلى ملیون دینار 5000و
ات أخر تفرض على الجانح في حالة العود ة ،عقو أمر القاضي  ،41حیث تضاعف العقو غل الأو أن 

ه لمدة لا تتعد  ستعملها المقلد أو شر س تقرر الغل النهائي  ،أشهر 6المؤقت للمؤسسة التي  الع أو 
النظر  . وإذا42الاقتضاءلمؤسسة عند ل لف  ن للقاضي الم م الفعل  أمر  فيتم التقلید  ة أن  هذه القض

الغ التي تساو مبلغ الإ  ،الغیر الشرعي للمصنف الاستغلال رادات الناتجة عنیرادات أو أقسا الإیمصادرة الم
ل عتاد أنش ،أو مصادرة اشرة النشا غیر المشروع  ئأو إتلاف  صا لم   .43كل النسخ المقلدةلخص

ة عض النماذج الأجنب   الفرع الثاني: في 
ة التي یجب  ،تشترك أغلب التشرعات یزها على التدابیر الردع ة في تر ة منها أو الغر سواء العر

ة، وتتج اتخاذها السرقة العلم قة  ان سضد الأفراد الذین یرتكبون الممارسات اللص د هذه التدابیر في غالب الأح
ع ة وفي  ات مال ة للحرة في ض الحالاتفي عقو ات سال ة تتأكد هذه الف ؛عقو عض التشرعات الأورو ة ل نس

ة السرقة ظوالذ تح ،نموذج الفرنسياللعل أبرز هذه الأمثلة  ،ر من مقامكثأالمقارة في  ى في إطاره ضح
ة أو ذو  م طلب، سواء  والعلم ح تقد ا الشرطة أو للقضاة المختصینلحقوقها  تضمن حجز النسخ  ،44ض و

ن للقضاة الذین ُ  م ما  ة،  صورة غیر قانون أمروا التي تم إنجازها  ا أن  عرض علیهم هذا النوع من القضا
ة حقوق المؤلف الأصلي:   حما

ل غیر قانوني -    ش   ؛45توقیف إنتاج المزد من النسخ 
   ؛46حجز الأموال الناتجة عن هذا النوع من الممارساتو مصادرة  -   

                                                            
تعل الم، 2003یولیو سنة  19المواف  1424جماد الأولى عام  19مؤرخ في ال 05- 03رقم  مرالأمن  153المادة  -40

ر.   حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السالف الذ
تعل الم، 2003یولیو سنة  19المواف  1424جماد الأولى عام  19مؤرخ في ال 05-03رقم  مرالأ) من 1(156المادة  -41

ر.حقوق المؤلف والحقوق ا   لمجاورة السالف الذ
تعل الم، 2003یولیو سنة  19المواف  1424جماد الأولى عام  19مؤرخ في ال 05-03رقم  مرالأ) من 2(156المادة  -42

ر.   حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السالف الذ
تعل الم، 2003سنة  یولیو 19المواف  1424جماد الأولى عام  19مؤرخ في ال 05- 03رقم  مرالأمن  157المادة  -43

ر.   حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السالف الذ
44 -Article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle Français, op.cit. 
45- Article L.332-1(1°) du code de la propriété intellectuelle Français, op.cit. 
46- Article L.332-1(2°) et (3°) du code de la propriété intellectuelle Français, op.cit. 
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ة تتراوح بین  -    سفرنك، وال 120000و  6000فرض غرامة مال أو  ،أشهر إلى سنتین 3لمدة تتراوح بین  ح
تین فة في التشرع الفرنسي  ،إحد هاتین العقو ة م جنحة بوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السرقة العلم

انت منشورة في ف غض النظر إن    .47رنسا أو خارجهاتقلید المصنفات أو المؤلفات 
فها بجرمة تمس النظام الق ة، و انوني أكد المشرع البرطاني من جهته على خطورة السرقة العلم

الرجوع إلى  رة البرطاني لسنة البرطاني. و ة الف ة  1911قانون الملك أنه یثیر مسؤول المعدل والمتمم نلاحظ 
قوم  تعبیر اأ شخص  ل غیر قانوني، و ش ع أ منتوج علمي  ا اعتبره خرآستیراد أو ب حقوق ل اخالفم سلو

ه المشرع البرط المؤلف. ة، والتي لني في التصد اوالملاحظ في هذا الصدد التشدید الذ یتسم  لسرقة العلم
  :ـعاقب علیها ب

ة لا تتجاوز  - شلیش 40غرامة مال ل شخص یتعامل بها  ل غیر قانوني، وفي حالة العود لا تتجاوز ین عن 
ة  ه إسترلیني؛ أو 50الغرامة المال   جن

  عمال الشاقة لمدة لا تتجاوز شهرن؛الأالسجن مرفوق  -
ن للقضاة المع - مو نم ح تین المشار إلیهم ایین أن    أعلاه؛ ابإحد العقو

سلطة تقدیرة في  اریتمتع القاضي  ة  اخت ة الواج قهاالعقو م  تطب ح ن أن  م في مثل هذه الحالات، ف
 .48مثلا سجن دون الأعمال الشاقةالعلى المجرم 

ة غرامة  السرقة العلم قدم على ممارسات ذات الصلة  ل من  فرض المشرع التونسي من جهته على 
ة تدفع لمن تكبد ضررا من  ة هذا النوع من الممارساتمال الملك متها في القانون التونسي المتعل  ، لم تحدد ق

ة لسنة  ة والفن الفصل في مثل هذا النزاع تحوز على  1994الأدب ة المختصة  ار أن قضاة الجهة القضائ اعت
حالة اختصاص   .49تقدیرها حالة 

ة تتراوح بین  دینار،  5000 و 500عاقب المشرع التونسي على المخالفات لحقوق التألیف مثلا بخط
تین آتشدد في حالة العود إلى عشرة  لاف دینار، والسجن لمدة تتراوح بین شهر وستة أشهر، أو بإحد العقو

                                                            
47- Voir : article L.335-2.(2°) et article L.335-3(1°) du code de la propriété intellectuelle Français, 
op.cit. 

  راجع بهذا الخصوص: -48
Article 11 from the British copyright act of 1911 amended and consolidated in December 16th 1911. 
in,<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/46/enacted>. 

فر  24مؤرخ في  36من القانون عدد  51الفصل  -49 ة التونسي. 1994ف ة والفن ة الأدب الملك  یتعل 
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قدره القضاة أنسب ة جراء هذا النوع من الممارسات 50وفقا لما  مس الضح . وحتى یوضع حد للضرر الذ 
ح ة المختصة  ن أن تأمر الجهة القضائ م غل المحل على وجه السرعة،  مصادرة أو بإعدام النسخ أو  جز أو 

طلب من المؤلف  مة في حد ذاتها أو  ادرة من المح م ة، سواء  صورة مؤقتة أو نهائ ه المخالفة  الذ سجلت 
ة حقوق المؤلفین ة لحما   .51أو المؤسسة التونس

فرض على المعتد على ح  لاحظ ذات النهج، وذات المنط في مقارة المشرع السعود الذ 
ة لا تزد عن عشرة آلاف  ة في  رالالمؤلف غرامة مال عة المشتر غل المؤسسة أو المط على ح  الاعتداءو 

تیالمؤلف لمدة لا تت العقو ة عما لحقه من ن معا، إلى جانب تعوض الضجاوز خمسة عشر یوما، أو  ح
ة المفروضة على من 52ضرر المخالفة أو المخالفات لحقوق المؤلف في حالة العود إلى  ارتكب، وتشدد العقو

عة  ة التي تغل فیها المؤسسة أو المط حدٍ لا یتجاوز ضعف الغرامة المفروضة في الأصل، وتمدید الفترة الزمن
تی 90لما لا یتجاوز  ة من یوما أو الزادة في العقو ن معا، وفي آن واحد، إلى جانب ما تستحقه الضح

  .53تعوض
ل  ش ة نتیجة تعرضه لهذا النوع من الممارسات  مس الضح ، استعجاليهذا، ولوضع حد للضرر الذ 

طلب منها  ن لهذا الأخیر اللجوء إلى لجنة للنظر في المخالفات،  ع  استصدارم مصادرة أو إتلاف جم أمر 
ما في ذلك الوسائل المستعملة في نسخ أو صور الال ة،  هذه الجرمة، فضلا عن  ارتكابمصنف غیر القانون

إصدار قرار مؤقت بوقف النشر أو عرضه، أو حصر الإیراد  ن أن تأمر بها  م جملة من التدابیر الأخر التي 
 .54الناتج عن النشر أو العرض...إلخ

  خاتمة
ره  ظهر من خلال ما ة قد وضعت نصب أعینها تحقی جودة ظأن مختلف الأنسب ذ مة القانون

مسعى لا تقتصر  حث العلمي  ة بناآال ال مستقبل ة ءثاره على تحسین صورة الجامعة فحسب، وإنما لإخراج أج
ل دولة ید مجتمیتساهم في تش ة التي أولاها المشرع في  فسر العنا ة. وهو الأمر الذ  سن  من أجلعات راق

                                                            
ر. 52الفصل  -50 ة التونسي السالف الذ ة والفن ة الأدب  من قانون الملك
ر. 55الفصل  -51 ة التونسي السالف الذ ة والفن ة الأدب  من قانون الملك
ة  1المادة الثامنة والعشرون، الفقرة  -52 ة السعود المملكة العر ة حقوق المؤلف  ر.من نظام حما   السالف الذ
ة  2المادة الثامنة والعشرون، الفقرة  -53 ة السعود المملكة العر ة حقوق المؤلف  ر.من نظام حما   السالف الذ
ة 1والمادة الثلاثون، الفقرة  3المادة الثامنة والعشرون، الفقرة  -54 ة السعود المملكة العر ة حقوق المؤلف  السالف  .من نظام حما

ر.  الذ
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ة مت ل ل تهدف لوضع حدٍ  كاملةمنظومة قانون ش ن ملاحظته  م ل ما  ش ة  السرقة العلم قة  لممارسات اللص
عد ذلك القرار الوزار  ،2016لسنة  933بدءا من القرار  ،تشرع الجزائر في الواضح  لسنة  1082ثم 
2020.  

ن التوصل إلى مجموعة من النتائج، لعل أهمها: م ره    ومن خلال ما سب ذ
ة مثل التشرع الفرنسي والإنجلیز (ال اعتماد - ة على التشرعات الأورو صورة أساس برطاني) والألماني 

ة للحرة؛دمقارة ر  ات سال ة وعقو ة من خلال تعرض المتورطین في هذا النوع من الممارسات لغرامات مال   ع
ة - ة لمفهوم السرقة العلم اب تعرف دقی في الأنظمة الغر تحدید معالم هذا المفهوم لكل  ةوترك مهم ،غ

ة من دولة لأخر ظن ةجامعة على حد این التصور السائد حول السرقة العلم بل من جامعة إلى أخر في  ،را لت
  دولة واحدة؛

الغة  - ة  الدراسةبأولى المشرع الجزائر عنا ة  الها،  ،إحاطة مسألة السرقة العلم بدءا من تعرفها، وتحدید أش
  لتصد لها.لبل وحتى برمجة التدابیر الأولى 

الوقوف على جملة من المسائل التي  سمح تحلیل مختلف العناصر التي تنطو علیها الدراسة السائدة 
اسة المتبنا ضمن شأنها أن تقو  ن أن ل ةالس م ة، والتي  شأنهانلتصد لظاهرة السرقة العلم مجموعة من  قدم 

ات، لعل أهمها:   التوص
قهما على أرض الواقع  - غ القرارن الوزارین المشار إلیهما أعلاه، إلا أن تطب على الرغم من الدقة التي تص

ة على هذا النوع من الممارسات، بل  ة في الجزائر تسعى إلى تغط ا نظرا إلى أن المؤسسات الجامع قى نسب ی
م الفساد المنتشر في  ح شجع علیهاو عض منها  ة على  ،ال لذلك نر من الضرور تدخل الوزارة من أجل الرقا

  لتحقی والتحر في هذا النوع من المسائل؛لفاد لجان هذا النوع من الممارسات من خلال إ
حث العلمي على  اعتمادإنّ  - ة على برامج للكشف عن مد تضمن ال ة في الدول الغر المؤسسات الجامع

مثلالسرق ة  لتصد لهذه الأخیرة، لذلك یتوجب على الجامعة لالوسائل المعتمد علیها  أهم إحد ة العلم
ما هو الحال ستعمال االجزائرة أن تتقید  ات  رنامجPlagiarismadetect( لبرنامجمثل هذه البرمج  )، و

)Plagtraker،( رنامج ع Plagscan( و ة تشج قع على السلطات المحل ر )، بل و الجامعات على تطو
  تها الخاصة؛اجامبرن
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ة تی - ة في رقمنة المادة العلم الها حتى تكون في خدمة مثل أهم سبیل لمحارة السرقة العلم مختلف أش
سمح  ع، وفي نفس الوقت  ة متى وقعت. الاطلاعالجم   علیها للكشف عن السرقة العلم

 


